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 الخلاصة:
، يستلزم تطوراً على 2010 ان التحول الذي يشهده العراق في مجال ادارة القطاع النفطي بعد توقيع عقود جولات التراخيص النفطية عام

من المستوى التشريعي يستوعب هذا التحول، و يركز في اغلب مواده على الاساليب العالمية التي يتداولها وسط الصناعة الاستخراجية النفطية 
اف العقود النفطية. و لتسليط حيث تنظيم السلطة المختصة بادارة القطاع، و تنظيم العمليات، فضلًا عن اشارات اساسية عن حقوق و التزامات اطر 

قانون  الضوء على الاثر المهم للتشريع النفطي على عمل الادارة في قطاع الاستخراج و مشكلة ألإغفال التشريعي في العراق المتمثلة بعدم تشريع
ب ان يتضمنه من بنود تنظم عمل هذا النفط و الغاز لغاية وقت اعداد بحثنا هذا، سنتناول في دراستنا هذه مفهوم التشريع النفطي و اهم ما يج

ي ادارة القطاع عالمياً، فضلًا عن تسليط الضوء على التشريعات النفطية في بلدان المقارنة )بريطانيا و السعودية(، ومشكلة ألإغفال التشريعي ف
 قطاع النفط و الغاز في العراق.

  ال التشريعي.قانون اداري، تشريعات النفط و الغاز، ألإغف الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

The transformation that Iraq is witnessing in the managing the Petroleum sector, after signing Iraqi 

petroleum licensing Rounds on 2010, real need raised for developing the legislation to accommodates the 

transformation, which focuses in most of its articles on the global methods that are circulated among the 

oil extractive industry in terms of organizing the competent authority to manage the sector, organizing the 

operations, in addition to basic references to the rights and obligations of the parties to oil and gas 

contracts. In order to shed light on the important impact of oil legislation on the work of administration in 

the extraction sector globally, we will discuss in our study the concept of oil legislation and the most 

important Parts that must be included in the provisions regulating the work of this sector in addition to 

shedding light on petroleum legislations in the comparison countries (Britain and Saudi Arabia), in 

addition to study the problem of (Legislative Omission) in the petroleum legislations in Iraq. 

Keywords: Administrative Law, Oil and Gas Legislations, Legislative Omission. 

 

 المقدمة:

 موضوع البحث:  -

لا يمكن للادارة ان تعمل في اي مجال بدون اطار قانوني يضفي المشروعية على اعمالها و نشاطاتها، و يحدد نطاق صلاحياتها و 

همية هذه سلطتها التقديرية في اتخاذ القرارات اللازمة لاداء الاعمال، و تزداد اهمية هذا الاطار القانوني في مجال عقود النفط و الغاز بسبب ا



 lSSN-2575-4675   (1المجلد  ))التاسع( مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة العدد 
 

 

)253) 
 

المتعاظمة في الاقتصاد، و كذلك بسبب اتساع دور الادارة فيها عن المجالات الاخرى. و لاجل ذلك لابد من وجود تشريع متكامل  الصناعة

سنت مثل  يتناول بالتنظيم الجوانب التي تعمل الادارة عليها في هذه الصناعة المهمة، و كذلك دراسة المنظومة التشريعية في بلدان المقارنة التي

 لى تطوير قواعد عمل هذه الادارة.تشريعات في البلدان النفطية للاسترشاد بتجربتها و انعكاساتها عهذه ال

 مشكلة البحث:  -

يسهم التشريع النفطي في تسهيل عمل الادارة في قطاع النفط و الغاز، لانه يوضح الخطوط الاساسية التي تستطيع ان تعمل الادارة 

 كات الاجنبية الراغبة بالعمل في البلد محل البحث لاغراض اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.ضمنها، كما يوضح التصور امام الشر 

وتعاني المنظومة التشريعية العراقية من مشكلة اغفال تشريعي في موضوع النفط و الغاز و ادارة القطاع النفطي فيه، حيث يحتدم النزاع    

نوات حول تفسير المواد الدستورية المتعلقة بادارة هذا القطاع، و التي اشارت الى اناطة تنظيم بين الحكومة الاتحادية و اقليم كردستان منذ س

ظيم تفاصيل العلاقة و توزيع السلطات في هذا المجال بين المركز و الاقليم الى التشريع الذي لم يصدر لغاية اعداد بحثنا هذا، فضلًا عن تن

 . و يجيب البحث عن التساؤلات التالية:2010نفطية التي ابرمت منذ عام ادارة القطاع في عقود جولات التراخيص ال

 ما هو مفهوم التشريع النفطي و العوامل التي تؤثر عليه ؟ 

 ما هي اهم  المجالات التي يجب ان يتضمنها التشريع النفطي و ما هي اشكال التشريعات؟ 

 ما هي التشريعات النفطية في القانون المقارن؟ 

  ما هي المشكلة التشريعية التي تتعلق بتاخير اصدار قانون النفط و الغاز العراقي؟ 

  كافياً لحل المشاكل العالقة في هذا القطاع؟ 2018لسنة  4هل يعد صدور قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 

 اهمية البحث:  -
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الاقتصادي الكبير للبلدان المنتجة على النفط كعصب للاقتصاد يمتاز موضوع ادارة القطاع النفطي باهمية بالغة في ظل الاعتماد 

الوطني، خصوصا في البلدان ذات الاقتصاد الريعي مثل العراق، كما ان هذا المنتج ذو الاهمية الستراتيجية لا زال يسيطر على جانب 

 لسعودية.كبير من اقتصاد الدول، حتى تلك التي شهدت تطورا في تنوع الاقتصاد مثل بريطانيا و ا

 منهجية البحث:  -

يعتمد البحث على المنهج الوصفي في تحديد مفهوم التشريع النفطي و مكوناته، كما يعتمد المنهج الاستقرائي التحليلي لدراسة 

طلاع النصوص القانونية العراقية و البريطانية و السعودية محل البحث في مجال النفط و الغاز، و قد اعتمد البحث المنهج المقارن للا

الاول على التشريعات النفطية، حيث يتناول دراسة التشريعات العراقية المتعلقة بالنفط و الغاز، كما يتناول نموذجين من القوانين المقارنة، 

قانون يمثل المنهج الاوربي في هذا الموضوع )قانون النفط البريطاني(، اما النموذج الثاني يمثل منهج التشريع في دول الخليج العربي )

 الثروة الهيدروكربونية السعودي( و ما يرتبط بها من قوانين اخرى، حيث تمثل هذه الدول اكبر الدول انتاجاً للنفط على مستوى العالم، و

اربونية من ثم نتناول القوانين العراقية المتعددة التي تناولت تنظيم الادارة في قطاع النفط و الغاز مثل قانون الحفاظ على الثروة الهيدروك

 بقطاع النفط و الغاز في العراق. ، و القوانين الاخرى المتعلقة1985لسنة  84العراقي رقم 

 هيكلية البحث:  -

يتكون البحث من مبحثين يناقش الاول مفهوم التشريع النفطي و مكوناته و ينقسم الى مطلبين، يتناول المطلب الاول التشريع 

و ذلك من خلال الفرع الاول الذي يناقش تعريف التشريع النفطي و الفرع الثاني الذي يناقش النفطي و العوامل التي تؤثر على سنه، 

العوامل التي تؤثر على سن التشريع، اما المطلب الثاني فيتناول اشكال التشريع النفطي و مكوناته و ذلك من خلال فرعه الاول الذي 

 ما الفرع الثاني فيناقش اهم المواضيع في التشريع النفطي.يناقش اشكال التشريعات الناظمة لقطاع النفط و الغاز ا

يم بينما يبين المبحث الثاني تنظيم ادارة قطاع النفط و الغاز في التشريع النفطي، و ينقسم الى مطلبين، يتناول المطلب الاول نطاق التنظ

لسلطة الادارة في قطاع النفط و الغاز، اما الفرع  في التشريع النفطي و ذلك من خلال فرعين، يناقش الفرع  الاول النطاق الموضوعي
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 الثاني النطاق الجغرافي لسلطة الادارة في قطاع النفط و الغاز، بينما يتناول في المطلب الثاني من المبحث مشكلة ألإغفال التشريعي في

غفال التشريعي، اما الفرع الثاني فيناقش اثر قانون النفط و الغاز العراقي و ذلك من خلال فرعين، يناقش الفرع الاول مفهوم مشكلة ألإ

 ألإغفال التشريعي على ادارة القطاع النفطي في العراق.

 نطاق البحث: -

يناقش البحث اهم الموضوعات التي يُعنى التشريع النفطي بمعالجتها، و معالجة اهم العناوين في قانون النفط و الغاز نفسه او في 

ادارة النفط و الغاز في البلدـ، و كل قانون يتناول جانبا معينا منها، و ذلك في التشريعات العراقية و قوانين متعددة تنصب على موضوع 

 تشريعات دول المقارنة و يشمل ذلك:

 .1985لسنة  84قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكاربونية العراقي رقم  -

 .1976لسنة  101قانون تنظيم وزارة النفط العراقية رقم  -

 .2018لسنة  4كة النفط الوطنية العراقية رقم قانون شر  -

 .1998قانون النفط البريطاني لسنة  -

( لسنة 178و قرار مجلس الوزراء رقم ) 2017( لسنة 37نظام المواد الهيدروكاربونية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ -

2017. 

 .2000( لسنة 212بموجب الامر الملكي رقم )أ/تنظيم المجلس الاعلى لشؤون البترول و المعادن السعودي الصادر  -
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 المبحث الاول

 مفهوم التشريع النفطي و مكوناته

تزايد اهمية التشريعات النفطية و ذلك لانها تنظم مجموعة من المواضيع تشكل الاطار العام و خريطة الطريق لعمل مؤسسات الدولة ت

في مطلبين يناقش الاول تعريف التشريع النفطي و العوامل التي تؤثر على سنه، اما المطلب المختلفة في قطاع النفط و الغاز. و سنتناول ذلك 

 شكال التشريع النفطي و مكوناته. الثاني فيتناول ا

 المطلب الاول

 تعريف التشريع النفطي و العوامل التي تؤثر على سنه

التي تؤثر على سن هذا التشريع، و سيتم مناقشة ذلك على فرعين  لابد في بداية البحث من توضيح مفهوم التشريع النفطي و اهم العوامل

 في هذا المطلب، يتناول الاول تعريف التشريع النفطي، اما الثاني فيتعرض للعوامل التي تؤثر على سن هذا التشريع.

 الفرع الاول 

 تعريف التشريع النفطي

، ان (1)للدولة، و ان التشريع هو احد مظاهر ممارستها لهذه السيادةلا شك ان السيادة هي عنصر اساسي من عناصر المفهوم القانوني 

بموجب التشريع النفطي هو الاطار القانوني في كل بلد و الذي تقوم السلطات التشريعية فيه بتحديد اطر عمل الادارة و الصلاحيات المخولة لها 

العمليات النفطية المختلفة و الاثار المترتبة على صياغة و اصدار مثل هذه القانون في ابرام العقود النفطية و التفاوض عليها، و تنفيذ 

  .(2)التشريعات

                                                           
(1)

ري، اهليةة الوحةدات الفيدراليةة فةي ممارسةة النشةاطات الدوليةة، بحةث منشةور فةي د. محمد سلمان محمود و عباس عطوان فاخر الياس 

 .90، ص2021، 3، ع1مجلة ميسان للدراسات القانونية المقارنة، كلية القانون، مج

(2)
 .16، ص 2017، دار اوراق للنشر، بغداد، 1د. هاتف محسن كاظم، قياس اثر التشريع، ط 
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و يمكن تعريف التشريع النفطي بانه "النظام القانوني الذي يحكم مجالات متعددة من اعمال الادارة، و الاستكشاف، و الحفر، و النقل و 

ذا القانون الاداة الرئيسية التي تستخدم للقيام بالاعمال القانونية لصالح الدول و الشركات و التعامل التجاري في مجال النفط و الغاز"، و يعد ه

كذلك يستند اليه في عمليات التفاوض و اعداد العقود و متابعة عملها، و يتاثر بشكل مباشر بالقواعد التي يتضمنها الدستور بخصوص حقوق 

المؤلفين بانه "اي نص دستوري او قانون او  احدكما يعرفه  (1)لالها لصالح الاقتصاد الوطني.ملكية النفط و الغاز ومن ثم يحدد طريقة استغ

مرسوم تشريعي او تنظيمي او غير ذلك، مما يصدر عن سلطة مختصة بحيث يكون واجب المراعاة و التطبيق في ميدان الصناعة النفطية ككل 

مكن ان يكون التشريع النفطي قانون واحد شامل او مجموعة قوانين متعددة يتناول كل قانون منها . و ي(2)بالنسبة لاي بلد من البلدان المنتجة للنفط"

 (3)تنظيم جانب معين من عمل القطاع النفطي.

 الفرع الثاني 

 العوامل التي تؤثر على سن التشريع

، لكن دور الادارة لابد و ان (4)التي كفلها الدستورترتبط السلطتين التشريعية و التنفيذية من خلال رقابة احداهما على الاخرى بالوسائل 

تكمن فلسفته في نصوص مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة للبرلمان و هي تؤدي اعمالها التنفيذية بشكل مباشر في يحدده التشريع، الذي 

يعية، علاوة على ما يتضمنه الدستور بين طياته من المجتمع، و كذلك في ضمير النائب و هو يقدم مقترحات القوانين الى رئاسة السلطة التشر 

و  فلسفة يجب على السلطة التشريعية مراعاتها عند سن القوانين، كما تراعي السلطة التشريعية اهداف سامية تتعلق بالعدالة و الامن القومي
                                                           

(1)
 Dr. Mohammed Al Ramahi, Oil and Gas Law in UK, Bloomsbury Professional, UK, 2021, P1. 

(2)
، مكتبة زين الحقوقية و الادبيةة، بيةروت، 1، ط-دراسة مقارنة –د. ظاهر مجيد قادر، الاختصاص التشريعي و القضائي في عقود النفط  

 .44، ، ص 2013

(3)
  William T. Onorato & J. Jay Park, World Petroleum Legislation: Frameworks That Foster Oil and Gas 

Development, Alberta Law Review, Vol. 39 (1), 2001, P71 – 73. 

 بحةةةةةث تةةةةةم اعةةةةةداده لصةةةةةالح البنةةةةةك الةةةةةدولي منشةةةةةور علةةةةةى موقةةةةةع جامعةةةةةة البرتةةةةةا الكنديةةةةةه علةةةةةى موقعهةةةةةا علةةةةةى الانترنيةةةةةت  

\www.albertalawreview.com\ ظهرا 12:00لساعه ا 24/1/2023، تاريخ اخر زيارة. 

(4)
، بحةث منشةور فةي مجلةة ميسةان للدراسةات القانونيةة 2005د. محمد يوسف محيميد، رقابة البرلمان علةى اعمةال الةوزارة وفقةا لدسةتور  

 .180، ص2021، 3، ع1المقارنة، كلية القانون، مج
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و يتاثر  (1)الضيقة التي تؤدي الى الانحراف التشريعي.المنفعة العامة في التشريع و تمنع اختلاط هذه الفلسفة بالغايات السياسية و المصلحية 

 (2)التشريع النفطي بسبب طبيعة اتصاله بالقوانين الدولية بما يعرف بالعولمة القانونية.

فان كل  ،(3)و استنادا الى ان الدولة بكافة اجهزتها الادارية تملك الامكانية القانونية و الشرعية و السياسية في تحقيق اهدافها المشروعة

الذي يسهم في  –حسب رؤيتها  –سلطة تشريعية في دولة ما لها الصلاحيات الكاملة في بسط فلسفتها و اساليبها في صياغة التشريع المناسب 

 تنظيم القطاع النفطي و حسن ادارته، و تقسم البلدان من ناحية سنها للقانون النفطي الى:

 .(6)و بريطانيا (5)و الجزائر (4)بيابلدان تملك قانوناً نفطياً مستقلًا مثل لي -

بلدان لا تملك قانون نفطي و انما مجموعة قوانين يعالج كل منها جانباً معيناً من جوانب ادارة القطاع النفطي، حيث تملك قانون ينظم  -

 ودية. ادارة العمليات النفطية وقانونا اخر ينظم السلطة المختصة بادارة القطاع و قوانين ذات صلة اخرى مثال على تلك البلدان العراق و السع

 

 

 

                                                           
(1)

د. هاتف محسن كاظم، تشريع القوانين و دور السلطتين التشريعية و التنفيذيةة فةي الانظمةة الاتحاديةة )الفيدراليةة(، مكتبةة السةنهوري،   

 .375-372، ص2017بيروت، 

(2)
 . 99، ص2016د. محمد ابراهيم موسى، انعكاسات العولمة على عقود التجارة الدولية، دار الجامعه الجديدة، الاسكندرية،  

(3)
د. علي محسن طويب، دور التحكيم في مجال العقود الادارية في العراق، بحث منشور في مجلة ميسةان للدراسةات القانونيةة المقارنةة،  

 .221، ص2020، 2، ع1كلية القانون، مج

(4)
 /www.security-legislatio.ly/، منشةور علةى موقةع التشةريعات و الامةن الليبةي 1955لسنة  25قانون البترول الليبي رقم ينظر  

 . الساعة العاشرة مساءاً  30/4/2023تاريخ اخر زيارة 

(5)
، منشةةور فةةي 2019ديسةةمبر  11، الموافةةق 1441ربيةةع الثةةاني  14مةةؤرف فةةي  13 – 19ينظةةر قةةانون المحروقةةات الجزائةةري رقةةم  

تةاريخ  /www.joradp.dz/علةى موقعهةا علةى الانترنيةت  22/12/2019، بتةاريخ  79الجريدة الرسةمية للجمهوريةة الجزائريةة، العةدد 

 . ءاً الساعة العاشرة مسا 30/4/2023اخر زيارة 

(6)
 See UK Petroleum Act 1998, published on the website of /www. legislation.gov.uk/ last visit on 4th 

May 2023 at 6:00pm. 
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 المطلب الثاني

 اشكال التشريع النفطي و مكوناته

شريع للتشريع النفطي اشكال عديدة لكل منها غرض في تنظيم ادارة الثروة النفطية و ملكيتها، و لمعرفة هذه الاشكال و ما يدخل في مكونات الت

النفط و الغاز، اما الثاني فسيخصص لاهم المواضيع النفطي سنقسم هذا المطلب الى فرعين يتناول الاول اشكال التشريعات الناظمة لقطاع 

 التشريع النفطي.

 الفرع الاول

 اشكال التشريعات الناظمة لادارة قطاع النفط و الغاز

م من حيث ان النظام الثاني يميل الى جمع اكبر عدد من القواعد القانونية المختصة بتنظي (1)يختلف النظام الانكلوسكسوني عن النظام الفرنكفوني

( الذي Islamic Systemموضوع معين في قانون واحد، بينما يعمل النظام الاول على العكس من ذلك، اما النظام الثالث فهو )النظام الاسلامي 

 (2)العالم. تستند قوانينه الى الشريعة الاسلامية و الذي اخذ حيزا من الاهمية بسبب كون الدول الاسلامية من اهم الدول المنتجة للنفط و الغاز في

ريعات و لكل دولة بطبيعة الحال سلطاتها المختصة التي تقدر الاحتياج الى الكيفية و الطبيعة التي يصدر بها التشريع النفطي، حيث تتمثل التش

 النفطية الوطنية في بعض البلدان بـ:

 خرى من قبل السلطة التشريعية المختصة، و التي قوانين نفط: و تشمل القوانين التي تم تشريعها بصورة مستقلة تماما عن التشريعات الا

 (3)تنظم ملكية النفط و الغاز و سبل استغلالها.

 .قوانين التعدين او قوانين المناجم و المقالع: و تشمل قوانين استغلال جميع المعادن و ادارتها، و من ضمنها استغلال الثروة النفطية 
                                                           

(1)
 William E. Hughes, Fundamentals of International Oil & Gas Law, PennWell Corporation, Oklahoma, 

USA, 2016, P10-11. 

(2)
 William E. Hughes, Op. Cit., P11-12. 

(3)
د. سليم نعيم الخفاجي و حيدر طه ياسين، النظام القانوني لرقابة الادارة على عقود التراخيص البترولية، بحةث منشةور فةي مجلةة دراسةات  

 . 374، ص 2019جامعة البصرة،  –، كلية القانون 31البصرة، العدد 
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 و العقود عادة في بعض البلدان بعد ان تصادق عليها السلطة التشريعية، و عندها تصبح جزءا  اتفاقيات و عقود النفط: تبرم هذه الاتفاقيات

بانه "لا يعطى انحصار او امتياز  1925العراقي لعام  –الدستور  –من التشريع الوطني، و من امثلتها ما نص عليه القانون الاساس 

 (2).(1)قانون" لاستثمار مورد من موارد البلاد الطبيعيه ... الا بموجب

  لسنة  84قوانين الحفاظ على الثروة النفطية الهيدروكاربونية: و افضل مثال لذلك هو قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكاربونية العراقي رقم

1985.(3) 

ريف المشرع تعنلاحظ ان و تختلف المسميات للتشريع النفطي لكن المواد المقصودة بالتنظيم يشار اليها عادة بتعريف واضح، ف

" بشكل مباشر بانه " )أ( يشمل أي زيت معدني أو هيدروكربون ذو صلة، و غاز طبيعي موجود في Petroleumالبريطاني اشار الى "النفط 

طير حالته الطبيعية في الطبقات؛ لكن )ب( لا يشمل الفحم أو الصخر القاري أو الرواسب الطبقية الأخرى التي يمكن استخراج النفط منها بالتق

 .(4)الاتلافي."

 بينما نلاحظ ان القانونين السعودي و العراقي اشارا  الى النفط و الغاز تحت عنوان "الثروة الهيدروكاربونية" عموماً حيث اشار المشرع

الهيدروكربونية" و ، بينما عرف المشرع السعودي "المواد (5)العراقي الى انه يعني بها "النفط الخام و الغاز المصاحب و الحر و مشتقاتهما"

لخام والزيت شمل مواد كثيرة بأنها "مركبات الهيدروجين والكربون في حالتها السائلة أو الغازية، سواءً كانت تقليدية أو غير تقليدية، مثل الزيت ا

لتي يتم استخراجها أو الحبيس والزيت الصخري والمكثفات والغاز الطبيعي والغاز الصخري وهيدرات الميثان والقطران الطبيعي والقار ا

  .(6)".استخلاصها من باطن الأرض أو ظاهرها

                                                           
(1)

 .1925من القانون الاساس العراقي لعام  94ينظر المادة  

(2)
 .375، ص المصدر السابقد. سليم نعيم الخفاجي و حيدر طه ياسين،  

(3)
 .45-44د. ظاهر مجيد قادر، مصدر سابق، ص 

(4)
 See Part 1 Petroleum, 1 Meaning of Petroleum, UK Petroleum Act 1998. 

(5)
 .1985لسنة  84اً من قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكاربونية العراقي رقم ثاني – 1ينظر المادة  

(6)
، و 2017لسةنة  37حسب المرسوم الملكةي رقةم م/ 2017ينظر المادة الاولى من نظام المواد الهيدروكاربونية السعودي الصادر سنة  

 .2017لسنة  178قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 
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 الفرع الثاني

 اهم المواضيع في التشريع النفطي

التي تتميز الصناعة النفطية بعدة مميزات تجعلها تتداخل في مختلف القطاعات الاقتصادية و تعد مصدرا هاما للقطاعات الصناعية الاستراتيجيه 

و  (2)، و كذلك التقدم العلمي وقدرتها على التطور و استخدام احدث الاساليب العلمية و الفنية المتطورة، و ارتفاع الكلفة.(1)باستمرارترتفع قيمتها 

 يمكن ايجاز اهم المحاور التي يجب ان ينظمها القانون النفطي الوطني و تشمل:

 للاطراف التي تخضع للنظام القانوني.يضع القواعد و الحقوق و الالتزامات لتنفيذ العمليات النفطية  .1

 يضع معالجة للاشخاص الذين يتضررون بطريق الخطأ من الخرق في تطبيق هذه القواعد. .2

 يضع الية لفرض تطبيق هذه القواعد و الجزاءات و المعالجات التي تناسبها. .3

  (3)يحدد الاليات القانونية لحل النزاعات. .4

ة تحديد اهم العناصر القانونيه التي يتوجب توفرها في القانون النفطي لتنظيم العمليات النفطية و توضيح وقد تناول البنك الدولي في دراسه خاص

 دور الادارة فيها بما يلي: 

 ملكية الدولة للنفط. .1

 السلطة المختصة بالادارة. .2

 العمليات النفطية. .3

 .الاتفاقيات النفطية .4

                                                           
(1)

منشور علةى موقةع وكالةة ادارة معلومةات الطاقةة الاميركةي (Global Oil Marketsتقرير بعنوان ) 
 

EIA ،/www.eia.gov.us/ ،

مساءا 8:30الساعه  24/1/2023تاريخ اخر زيارة 
 
.
 

(2)
 .178-174، ص 2008، دار الفكر الجةامعي، الاسةكندرية، 1بين التشريع و التطبيق، ط –د. يسري محمد ابو العلا، نظرية البترول  

 50كذلك ينظر د. ظاهر مجيد قادر، مصدر سابق، ص 

(3)
 William E. Hughes, Op. Cit., P23. 
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 التعليمات. .5

 الحقوق و المقاولين.المؤهلات و الواجبات و الحقوق لاصحاب  .6

 ضرائب الارباح. .7

 المحافظة على البيئة و السلامة. .8

 ة:الاتياحكام متفرقة: يتوجب ان يحتوي التشريع النفطي على الاحكام  .9

 أ( التعاريف.

 ب( تطوير الغاز الطبيعي.

 ج(  حق الاندماج.

 د( حق الوصول الى الارض للقيام بالعمليات النفطية.

 هـ( التحكيم الدولي.

 (1)علاقة التشريع النفطي وتاثيره على التشريعات النافذه الاخرى.و( 

، و تشتمل المنظومة 1998وقد تضمنت التشريعات في بريطانيا هذه الفقرات و البنود، حيث يضم معظمها قانون النفط البريطاني لسنة 

الذكر في تنظيم جوانب اخرى في ادارة العمليات النفطية مثل قوانين التشريعية البريطانية على قوانين اخرى كثيرة تتكامل مع قانون النفط السابق 

 (2)البيئة و انابيب الغاز و غيرها.

 

 

 
                                                           

(1)
 William T. Onorato & J. Jay Park, Op. Cit., P74-P84. 

(2)
 Michael Burns & Naomi Nguyen, The Oil and Gas Law Review: United Kingdom, the Law Reviews 

company website /www.thelawreviews.co.uk/, last visit 24th February 2023. 
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 المبحث الثاني

 تنظيم ادارة قطاع النفط و الغاز في التشريع النفطي

ل تعد التشريعات النفطية القوانين الاساسية التي تستند اليها الادارة و الشركات الاجنبية على السواء في تنظيم عقودها النفطية، و لاج

كلة الاستفادة من تجارب دول القانون المقارن سنقسم هذا المبحث الى مطلبين يتناول الاول نطاق التنظيم في التشريع النفطي، اما الثاني مش

 ألإغفال التشريعي في تشريع قانون النفط و الغاز العراقي.  

 المطلب الاول

 نطاق التنظيم في التشريع النفطي

ينظم التشريع النفطي سلطة و صلاحيات الادارة في قطاع النفط و الغاز على مستويين النطاق الموضوعي و النطاق الجغرافي، و 

رنة سيتم تقسيم المطلب الى فرعين يتناول الفرع الاول النطاق الموضوعي لسلطة الادارة في التشريع لدراسة هذا التنظيم في العراق و بلدي المقا

 لطة الادارة في التشريع النفطي. النفطي، اما الثاني فسيتناول النطاق الجغرافي لس

 الفرع الاول

 النطاق الموضوعي لسلطة الادارة في التشريع النفطي 

ادارة قطاع النفط و الغاز، باعتبار ان المنشات التي تقوم على استغلال هذه الثروة الوطنية و وضعها في  تتولى السلطة التنفيذية   

يئات خدمة الصالح العام يعد من مهامها الاساسية باعتبارها مرفق عام، حيث يعرف الفقيه ريفيرو المرفق العام بانه "النشاط الذي تباشره اله

و تتنوع اشكال تنظيم السلطة المختصة بالادارة في تشريعات النفط و الغاز  (1)العامة للوفاء بالحاجات العامة".العامة مستخدمة وسائل السلطة 

 من بلد الى اخر، لتعكس فلسفتها في الادارة و سياستها العامة.

                                                           
(1)

، دار العاتةك لصةناعة 4الاداري، طد. علي محمد بدير و د. عصةام البرزنجةي و د. مهةدي ياسةين السةلامي، مبةاديء و احكةام القةانون  

 .20، ص2018الكتاب، القاهرة، 
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بريطانيا، و يعد الاطار القانوني لكل النافذ حاليا لتنظيم قطاع النفط و الغاز في  1998ففي بريطانيا صدر قانون النفط البريطاني عام 

عمليات تحويل الغاز من ملكية الدولة الى ملكية  1986كما ينظم قانون الغاز لعام  (1)العمليات و الاجراءات التي تجري في قطاع النفط حاليا.

( و التي OGAلما يسمى سلطة النفط و الغاز )صلاحية ادارة القطاع باسم التاج البريطاني  1998يمنح القانون النفطي لعام   (2)القطاع الخاص.

و التي تقرر المقابل الذي يجب دفعه لكل ترخيص لاستخراج النفط الخام، و كذلك منح  (NSTA)تم تغييرها الى سلطة الانتقال في بحر الشمال 

ك البنود النموذجية لهذه التراخيص التي يجب الرخصة في حرق الغاز و غيرها، و يتمتع وزير الدولة باصدار تعليمات تنظيم التراخيص و يشمل ذل

  (3)ان تصدر عن سلطة النفط و الغاز، كما يتضمن القانون ان تكون كل التراخيص الحالية تتبع نفس البنود حسب القانون النفطي.

( 178قرار مجلس الوزراء رقم )و  2017( لسنة 37اما في السعودية فان نظام المواد الهيدروكاربونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

فهو التشريع الرئيسي الذي ينظم قطاع النفط و الغاز، حيث يشتمل على ثلاثين مادة يبدأ بالمادة الاولى الخاصة بالتعاريف و منها  2017لسنة 

المرخص له عند راس البئر او عند تعريف المواد الهيدروكاربونية، ثم نطاق السريان و ملكية هذه المواد للدولة، و انتقال هذه الملكية الى 

و تمنح  (4)استخلاصها في منشاة المعالجة، و سيادة الدولة عليها، كما اشار القانون الى ان ملكية الدولة غير قابلة للتصرف و لا تسقط بالتقادم.

لغاز في السعودية فهي تدار من قبل وزارة و الذي يعد السلطة المختصة بادارة قطاع النفط و ا( 5)التراخيص بموجب الصلاحيات المخولة للوزير

و يشرف المجلس الاعلى لشؤون البترول و المعادن السعودي على كافة شؤون البترول و الغاز و المواد  (6).2019الطاقة منذ عام 

                                                           
(1)
 Dr. Mohammed Al Ramahi, Op. Cit., P42 -43. 

(2)
 .12/4/2023تاريخ اخر زيارة  /www.legislation.gov.uk/ينظر نص القانون على موقع التشريعات البريطانية  

(3)
 .، الساعه العاشرة مساءا18/2/2023، تاريخ اخر زيارة /www.prod.iea.org/موقع منظمة الطاقة العالمية  

(4)
 .2017نظام المواد الهيدروكاربونيه السعودي لسنة  الخامسة من -المواد الاولىينظر  

(5)
رون، الرابعةة و العشةرون، ينظر المواد السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، الحادية عشر، الثانيةة عشةر، الثالثةة عشةر، الثالثةة و العشة 

منشةور علةى  2017الخامسة و العشرون، السادسةة و العشةرون، التاسةعة و العشةرون مةن نظةام المةواد الهيدروكاربونيةة السةعودي لسةنة 

 .5/6/2023تاريخ اخر زيارة  /www.boe.gov.sa/موقع هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي 

(6)
 .20/2/2023، تاريخ اخر زيارة /www.moenergy.gov.sa/موقع وزارة الطاقة السعودي  
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لمجلس بالاشراف على عمل و يختص ا (،1)و يراسه الملك السعودي 2000( لسنة 212الهيدروكاربونية، حيث تاسس بموجب الامر الملكي رقم )أ/

 (3)، فضلًا عن اي شان اخر يخص النفط و الغاز على المستوى الدولي او المحلي.(2)شركة ارامكو

و نجد ان القوانين التي تنظم قطاع النفط و الغاز في العراق هي قوانين قديمة بالنسبة لقوانين دول المقارنة، حيث ينظم قطاع 

المختص بجانب  (4)المعدل 1985لسنة  84منها قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكاربونية العراقي رقم الاستخراج العراقي عدة قوانين 

العمليات النفطية فقط على الرغم من احتوائه على اشارات الى عناصر اخرى، حيث يبدو واضحا الصياغة الفنية لنصوص القانون بما 

ل ينظم هذه العمليات على المستوى التنفيذي التقني بشكل مفصل مما يشير الى ان الادارة الفنية المباشرة للعمليات النفطية قد اسهمت بشك

و على الجانب الاخر ففي مجال تنظيم السلطة  (5)مباشر في صياغته وذلك عن طريق الادارة بالجهد الوطني التي كانت سائدة انذاك.

المعدل تنظيم تشكيلات و اقسام و عمل وزارة النفط و شركة  1976لسنة  101المختصة بالادارة فقد تناول قانون تنظيم وزارة النفط رقم 

  (.6)العراقية باعتبارها السلطة المختصة بادارة قطاع النفط و الغاز في العراق النفط الوطنية

 الفرع الثاني

 النطاق الجغرافي لسلطة الادارة في التشريع النفطي

يمكن ان تتبع تنظم الدولة الوظيفة الادارية لاجهزتها حسب فلسفتها في منح الصلاحيات أو الاحتفاظ بها للمركز و تتنوع تبعًا لذلك الأساليب ف

ت إدارية اسلوب المركزية الإدارية، أو اسلوب اللامركزية الادارية التي تقوم على أساس توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية وبين هيئا

                                                           
(1)

ينظر الفقرات اولا، ثانيا، ثالثا 
 

.2000( لسنة 212من الامر الملكي السعودي )أ/ 1–
 

(2)
ينظر الفقرة ثالثا 

 
 .2000( لسنة 212من الامر الملكي السعودي )أ/ 2 –

(3)
 12:00السةاعة  7/5/2023، تةاريخ اخةر زيةارة يةوم /www.boe.gov.sa/ينظر موقع هيئة الخبراء في مجلس الةوزراء السةعودي  

 مساءا.

(4)
 3068، منشور في جريدة الوقائع العراقية ذات العةدد 1985لسنة  84يراجع قانون الحفاظ على الثروة الهيدروكاربونية العراقي رقم  

 . 21/10/1985بتاريخ 

(5)
 .12، ص 2018مكتبة ميسان، ميسان، العراق، د. رائد حمدان المالكي، التشريعات النفطية،  

(6)
 .1976لسنة  101قانون تنظيم وزارة النفط العراقية رقم من  15 – 11المواد ينظر  
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ية أو مصلحية مستقلة تخضع للسلطة المركزية في مباشرتها لاختصاصاتها تقع في الاقاليم خارج المركز، و التي تكون هيئات منتخبه محل

 (1)تباشر اختصاصاتها تحت رقابة الدولة حيث لا يجوز ان تكون مستقلة بشكل كامل.

( التابعة الى وزارة الأعمال والطاقة NSTAو كمثال على توزيع الصلاحيات يدير قطاع النفط والغاز في بريطانيا سلطة انتقال بحر الشمال )

و تمنع الاقاليم من بعض  1998كما تمنح بعض السلطات الى الاقاليم استنادا الى قانون النفط البريطاني لسنة  (2)والصناعات الستراتيجية.

 2016، وقد منح قانون اسكتلندا لعام (3)الصلاحيات مثل اصدار تعليمات جديدة خلافا للتعليمات النافذة الصادرة عن وزير الدولة لذلك الاقليم

 كومة اسكتلندا:الصلاحيات أدناه الى الح

 .التشريع لمنح وتنظيم التراخيص النفطية للمنصات على اليابسة 

 .تحديد شروط وأحكام التراخيص 

 .(4)إدارة التراخيص الحالية وغيرها 

دارتها ممنوحة الى حكومة ويلز في حدود مناطق اليابسة  والمياه في منطقة ويلز فان المسؤوليات المتعلقة بالنفط والغاز في منح التراخيص وا 

التي تقع ضمن منطقة الترخيص البرية التابعة لويلز، و ما يقع  -مناطق المد والجزر ومصبات الأنهار ومناطق المداخل الساحلية -الداخلية 

أما في أيرلندا الشمالية فان  (5).2017خارج هذه الحدود يقع ضمن صلاحيات سلطة انتقال بحر الشمال، و ذلك حسب قانون ويلز لسنة 

دارتها استنادًا الى قانون إنتاج النفط في أيرلندا الشمالية لعام ال للحقول التي تقع على  1964حكومة المحلية تدير عمليات منح التراخيص وا 

 (6)اليابسة فقط من خلال وزارة الاقتصاد الأيرلندية.

                                                           
(1)

 .87-86، 75، ص 2004د. عبد الغني بسيوني عبد الله، التنظيم الإداري، منشاة المعارف، الإسكندرية،  

 
(2)
Mission Statement, /www.nstaauthority.co.uk/ 

(3)
 See Part 1 Petroleum, 4. Licenses: further provisions, UK Petroleum Act 1998 on the UK website of 

legislations /www.lwgilation.gov.uk/, last visit 4/6/2023.  

(4)
 Scotland Act 2016, Sections 47, 49. 

(5)
  Petroleum Licensing Areas in Wales Government, /www.lle.gov.wales/ last visit on 5th June 2023. 

(6)
 UK Petroleum Licensing, /www.economy-ni.gov.uk/ last visit on 5th June 2023. 
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يقع تنظيم القرارات و لا يوجد اي توزيع للصلاحيات في السعودية بالنسبة لادارة قطاع النفط و الغاز على المناطق، حيث تدار مركزياً و 

 ، و الذي يتخذ القرارات2000الستراتيجية المهمة المتعلقة بالاقتصاد السعودي ضمن مهام المجلس الأعلى للنفط و المعادن الذي تم تأسيسه عام 

الموجهة لعمل الوزارات و للقطاع النفطي بالأخص الذي يعد عصب الاقتصاد السعودي، أما القرارات التي  -ذات الطابع السياسي غالباً  –العليا 

تخص الاختصاص و العمل الفعلي في قطاع النفط والغاز فهي مناطة بشكل كامل الى شركة ارامكو التي هيمنت حتى على دور وزارة الطاقة 

 (1).1995ث اصبحت الوزارة هي نتاج عمل الشركة من ناحية تدريب كوادرها و رفدها بالكوادر المؤهلة للعمل فيها منذ عام بحي

و بالعودة الى الى النصوص الدستورية المتعلقة بادارة النفط و الغاز في العراق وعلى الرغم من الإشارة الواضحة الى إشراك "حكومات 

، إلا (2)المنتجة" الواردة في النص الدستوري في رسم السياسات الستراتيجية لتطوير صناعة النفط والغاز مع الحكومة الاتحاديةالأقاليم والمحافظات 

 لم تفوض اي من أنَّ الإدارة من الناحية القانونية لا زالت خالصة بيد الحكومة المركزية المتمثلة بوزارة النفط العراقية والشركات المتفرعة عنها، و

اق مع حكومة الصلاحيات فيها، بينما بادر اقليم كردستان من الناحية الواقعية الى تطبيق اجراءاته الخاصة في مجال ادارة الموارد النفطية، دون اتف

 (3)المركز مما يشكل مخالفة واضحة ادانتها المحكمة الاتحادية العليا، و عادت بكل الصلاحيات الى حكومة المركز.

يرجع الى الضرورات العملية التي يفرضها الواقع، حيث لا يمكن تشتيت إدارة مورد ستراتيجي يعتمد عليه اقتصاد البلد  و نرى ان  ذلك

ي بشكل كامل بين سلطتين لا زالتا تعملان ضمن تجربة ديمقراطيه و فيدرالية فتية تحتاج الى سنوات عديدة لتصل الى مرحلة النضج السياسي ف

تبقي على سلطات محددة تتعلق بالأمن  -كما لاحظنا  –عن ان التجارب المقارنة في الدول الأخرى في هذا المجال إدارة الدولة، فضلًا 

 الاقتصادي الستراتيجي بيد السلطة المركزية مهما كان حجم الاختصاص الممنوح للولايات والمناطق في هذا المجال، و لا تزال مسألة توزيع

ي بين المركز و الاقليم من اهم المشاكل التي اناط الدستور معالجتها الى التشريع النفطي الذي لم تفلح السلطة الصلاحيات على النطاق الجغراف

حه لنفسه التشريعية في اقراره لحد الان، كما فاقم المشكلة اصرار اقليم كوردستان على تطبيق قانونه الاقليمي و فرضه على السلطة المركزية و من

                                                           
(1)
 David G. Victor and David R. Hults and Mark C. Thurber, Oil and Governance, Cambridge 

University Press, New York, USA, 2012, P187-192. 

(2)
 .2005من دستور جمهورية العراق لسنة  112ينظر المادة  

(3)
 .15/2/2022( الصادر بتاريخ 2019/اتحاديه/110ها و موحدت 2012/اتحاديه/ 59)قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد  
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ويق نفط الاقليم و امتلاكه عند نقطة التجهيز و استلام حصة الاقليم من كل العائدات و التفاوض و ابرام الاتفاقيات صلاحيات تنظيم و تس

 .(1) المتعلقة بالنفط و الغاز و غيرها الكثير من الصلاحيات التي لم تمنحها السلطة المركزية له

 المطلب الثاني

 مشكلة ألإغفال التشريعي في تشريع قانون النفط و الغاز العراقي 

 تعد مشكلة ألإغفال التشريعي من اهم المشاكل التي تواجه التشريع النفطي في العراق، التي سببت تاخير حسم المشاكل في المتعلقة بادارة

ستورية الجديدة، و لتوضيح هذه المشكلة و اثرها على التشريع القطاع النفطي و توزيع الصلاحيات بين المركز و الاقليم في ظل النصوص الد

ادارة  النفطي سنقسم المطلب الى فرعين، يتناول الفرع الاول مفهوم ألإغفال التشريعي، و نخصص الفرع الثاني لاثر مشكلة ألإغفال التشريعي على

 القطاع النفطي في العراق.

 الفرع الاول

 مفهوم ألإغفال التشريعي 

المشاكل التي ترتبط بالتشريع بشكل مباشر هو ألإغفال التشريعي الذي يعتبره جانب من الفقه الفرنسي صورة من صور  من أهم

الاختصاص السلبي للمشرع أي تخليه عن اختصاصه، ويعرفه احد الفقهاء بأنه " قيام البرلمان بتنظيم مسالة أو مسائل معينة بصورة منقوصة 

، و يرتكز (2)تشريعي لا يتماشى مع التزام البرلمان بضرورة ممارسة اختصاصه التشريعي على الوجه المبين بالدستور"يمكن ان يترتب عليها فراغ 

انون هذا التعريف الى فكرة الامتناع السلبي للمشرع عن ممارسة اختصاصه في التشريع المستمدة اساساً من فكرة القرار الاداري السلبي في الق

                                                           
(1)

، منشور علةى موقةع برلمةان اقلةيم 2007لسنة  22ينظر المادة الثالثة و السادسة من قانون النفط و الغاز لاقليم كوردستان العراق رقم  

 .4/6/2023، تاريخ اخر زيارة  /www.parliament.krd/  كوردستان على الانترنيت

(2)
 .159، ص 2003د. عيد الغفلول، فكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع، دار النهضة العربية، القاهرة،  
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آخر بأنه "ألإغفال النسبي للمشرع في معالجة موضوع معين خلافًا للدستور قد يمس الضمانات القانونية التي يجب ان يتمتع  الاداري، بينما يعرفه

 (1)بها فضلًا عن الإخلال بمبدأ المساواة".

حد الموضوعات تنظيمًا قاصرًا ونتفق مع التعريف الذي أورده احد الفقهاء الذي يذهب الى ان المقصود بألإغفال التشريعي هو "تنظيم المشرع لأ

وغير متكامل بأن اغفل احد جوانب الموضوع على النحو الذي يؤدي الى عدم الإحاطة بالموضوع محل التنظيم وعدم تفعيل احد النصوص 

 .(2)الدستورية"

ابة القضاء الدستوري التي تنصب على و يعد ألإغفال التشريعي اخلالًا بمبدأ ألامن القانوني الذي يرتكز الى الالتزام بالدستور، و يثير رق

التصدي الى تناول المشرع تنظيم موضوع معين و لكن بصورة غير مكتملة اما عن قصد او اهمال من جانبه، مما يؤدي الى قصور في بعض 

و تعتبر مشكلة ألإغفال  (3)او جميع جوانب هذا الموضوع، و هو ما يؤدي الى الاخلال بأمن التنظيم الدستوري للمسألة المتعلقة بالموضوع.

التشريعي مخالفة دستورية تؤدي بالتأكيد على الإخلال بالحقوق الممنوحة للشعب بموجب النص الدستوري، هذا القصور يشوب التشريع في 

التشريع فيسمى مواضيع قد عالجها المشرع ولكن بصورة جزئية غير متكاملة، وقد يسكت المشرع بشكل كامل عن تناول موضوع ما بالتنظيم و 

  (4)ألإغفال كليًا.

و نرى ان مشكلة ألإغفال التشريعي من المشاكل التي تعاني منها المنظومة التشريعية في كثير من البلدان، و تسعى للتقليل من اثرها من       

دث احياناً بصورة طبيعية نظرا لكون التشريع خلال المراجعة المستمرة للقوانين و التشريعات و تعديلها او سن تشريعات جديدة، لان هذا القصور يح

نتاج بشري يمكن ان يتعرض للخطأ بشكل طبيعي، و كذلك بسبب التغيرات التي تطرأ على الموضوع الذي ينظمه التشريع مما يجعله غير مناسب 

 بعد فترة من الزمن تحدث فيها تغيرات متعددة.
                                                           

(1)
 .202، ص1999د. احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق و الحريات، دار الشروق، القاهرة،  

(2)
-21، ص2016شةريعي، دار النهضةة العربيةة، القةاهرة، المستشارة جواهر عادل العبد الرحمن، الرقابةة الدسةتورية علةى الإغفةال الت 

23. 

(3)
، المركةز العربةي 1، ط-دراسة مقارنة  –د. سرى حارث عبد الامير الشاوي، اثار الاغفال التشريعي و رقابة المحكمة الاتحادية عليه  

 .23-20، ص2020للنشر و التوزيع، بيروت، 

(4)
 . 42سابق، صالمستشارة جواهر عادل العبد الرحمن، مصدر  
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تكامل واستقرار التشريعات في البلدان المنتجة للنفط، كما يعد من أهم العوائق والمشاكل التي كما نرى انها تشكل مؤشراً واضحاً على عدم        

ع هذه تخشى الشركات الأجنبية التعامل معها اثناء تنفيذ العمليات النفطية، وتسعى دائما للتأكد من استقرارها قبل توقيع العقود، و هو ما دف

 المشكلة في عقود النفط و الغاز. بات التشريعي لمواجهة هذهالشركات الى المبادرة بالتمسك بشرط الث

 الفرع الثاني

 اثر ألإغفال التشريعي على ادارة القطاع النفطي في العراق

على امل اقرار القانون الذي سيضع الحلول للكثير من  2007تم طرح عدة مسودات لقانون النفط و الغاز في مجلس النواب منذ عام         

السياسية و القانونية التي ولدها غياب هذا التشريع المهم، حيث يهدف الى معالجة النقص التشريعي، و كذلك التقادم الذي ظهر على  السجالات

التشريعات الحالية التي تنظم قطاع النفط و الغاز و جعلها غير منسجمة مع الواقع الذي يتطور بشكل متسارع، و كان من اهم اهداف هذا 

 التشريع:

 اعادة هيكلة وزارة النفط.. 1

 . اعادة تشكيل شركة النفط الوطنية.2

 . تنظيم العلاقة بين المركز و الاقليم و المحافظات المنتجة.3

 . دور الاستثمار الاجنبي في القطاع النفطي.4

تفسير المواد الدستورية ذات الصلة و و كان من جملة اسباب فشل التصويت على هذا القانون الحيوي و تمريره هو عدم التوافق على            

ت المطالبة بتعديلها، و الخشية من منح امتيازات كبيرة للاقليم على حساب السلطة المركزية، فضلًا عن بعض المطالبات بعدم اشراك ائتلافا

و قد حاول المشرع تلافي مشكلة تاخير  (1)اجنبية في العمل في القطاع النفطي لانها تعد هدرا للثروة الوطنية و تنفيذ العمليات بالجهد الوطني.

                                                           
(1)

، INOC 2003-2018قةانون شةركة الةنفط الوطنيةة العراقيةة  –ثروة العراق بين الانغلاق و الانطةلاق د. ابراهيم محمد بحر العلوم،  

 .110، ص2019، العارف للمطبوعات، بيروت، 1ط
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، و تضمن تحديد صلاحيات السلطة (1)2018لسنة  4اقرار قانون النفط و الغاز من خلال تشريع قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 

و مهام تشكيلاتها فضلًا عن حقوق  ، و من ثم وصف لتمويل الشركة و هيكلها التنظيمي(2)المختصة في مجال ادارة العقود و العمليات النفطية

، و قد تم ايقاف تطبيق قانون شركة النفط الوطنية (3)الشركة و التزاماتها اتجاه الدولة باعتبارها تنفذ سياستها النفطية الصادرة عن وزارة النفط

العراقية بسبب عدم دستورية بعض المواد الواردة  العراقية بسبب عدم استكمال الاجراءات التي يتطلبها نفاذه حسب قرار المحكمة الاتحادية العليا

 (4)فيه.

في  2018لسنة  4و نرى  ان هذا التفويض الواسع و غير المسبوق للسلطة التنفيذية الوارد في قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم         

لعمليات النفطية، و اعطاءاها الحق في تملك الاراضي و العقارات و تطبيق قواعدها الخاصة التي تتلائم و احتياجات العمل لتسهيل وانجاح ادارة ا

الدخول بشكل مباشر في التنمية البشرية و الاقتصادية و الخدمية، يجعل منها مؤسسة عملاقة تستحوذ على جانب كبير من صلاحيات الدولة و 

عتمد على النفط اعتماداً كاملًا. و قد اغفل القانون معالجة مسائل مهمة تكون نقطة التوازن فيها اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان اقتصاد البلد ريعي ي

 مثل التسهيلات و الضمانات الممنوحة للشركات العالمية مما يمنحها مؤشرات الامان للتوجه نحو الاستثمار و العمل في البلد، كما نرى ان

 2005تي لم تفلح في تجاوزها في موضوع النفط و الغاز منذ نفاذ الدستور عام ال المنظومة التشريعية العراقية تعاني من مشكلة ألإغفال التشريعي

نافذة ارجأت تنظيم الكثير من تفاصيل ادارة هذا القطاع  (5)و لحد الان، حيث يعتبر قصوراً واضحا من جانب المشرع في ظل وجود مادة دستورية

ارة، و ادى الى الركون لتطبيق قوانين قديمة لم تسن لهذه المرحلة بل لمراحل الى تشريع يحيط بجميع الجوانب العالقة في صلاحيات هذه الاد

 مختلفة تماماً في ادارة قطاع النفط و الغاز.

                                                           
(1)

 .2018لسنة  4من قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم  1ينظر المادة  

(2)
 .2018لسنة  4من قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم  4مادة ينظر ال 

(3)
 .2018لسنة  4اولا  من قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم  - 10ينظر المادة  

(4)
 .21/9/2022( بتاريخ 2022/اتحادية/83و موحدتها  49ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ) 

(5)
 .2005اولاً من دستور جمهورية العراق لسنة  – 112ينظر المادة  
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حتاجه و نرى  ان طبيعة عمل المنظومة التشريعية احيانا تستغرق وقتاً طويلا تؤثر على عمل الادارة، و تؤخر تزويدها بالاطار القانوني الذي ت

لها، و لا تتناسب مع حاجة الادارة الى السرعة في اتخاذ القرار و المعالجات بسبب طبيعة العمليات النفطية التي يعتبر عامل الوقت للقيام بعم

مشاكل و جوهريا فيها، و ارتباطها بمتغيرات عالمية قد لا تتناسب مع الفترة الطويلة نسبياً التي تستغرقها اجراءات اصدار التشريع،  مما يسبب 

 ة بين التشريع و قرارات الادارة.عوقات في ادارة هذا القطاع، و يولد ثغرة قانونيم

 الخاتمــــــــــــــة:

دعم  ان موضوع التشريع النفطي من المواضيع بالغة الاهمية التي تؤثر بشكل مباشر على عمل الادارة في عقود النفط و الغاز، و يسهم توفره في

 حد كبير. و في ختام بحثنا هذا نود الاشارة الى جملة من الاستنتاجات و التوصيات.نشاطاتها و فعالياتها الى 

 النتائج:

رة ان التشريع النفطي يمكن ان يكون قانونا واحدا او عدة قوانين متكاملة حسب النظام القانوني للبلد، تعالج جميعها اسلوب و طريقة الادا .1

 في عقود النفط و الغاز.

ين اساسية يجب مراعاتها عند تشريع القانون النفطي، هذه العناوين تمثل الخطوط الرئيسية لعمل الادارة الذي ينظمه هناك مكونات او عناو  .2

 القانون.

ريع على الرغم من اختلاف التشريعات بين البلدان، الا ان الجانب المهم فيها هو الالتزام بحسن التطبيق، و اجراء التعديلات المناسبة و تش .3

 حديثة التي تواكب تطورات هذه الصناعة.القوانين ال

ان القوانين العراقية المختصة بتنظيم ادارة النفط و الغاز يشوبها عيوب النقص و ألإغفال التشريعي، و قد شرعت لاسلوب اخر في ادارة  .4

عهد النظام السابق، و ان البدأ في قطاع النفط و الغاز يختلف تماماً مع اسلوب الادارة الحالية، حيث كانت تدار باسلوب الجهد الوطني في 

 ، يستدعي تحديثاً و تعديلات تشريعية تتناسب و طبيعة الاسلوب الجديد في الادارة.2010استخدام اسلوب جولات التراخيص النفطية منذ عام 
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الشركات الاجنبية عن العمل ان تاخير اقرار قانون النفط و الغاز يثير مشاكل متراكمة في مجال ادارة عقود النفط و الغاز، مثل عزوف  .5

 في العراق بسبب عدم استقرار القوانين الناظمة لهذه العقود، و هو ما يسبب قلق من التعامل مع الجانب العراقي في هذا الاطار.

 التوصيــــــــــــــــــــات:

سن تشريعها النفطي لاجل الاسترشاد بها في اقرار  الاستفادة من الدراسات العالمية و القوانين المقارنة لدول الجوار و الدول المتطورة في .1

 التشريع النفطي العراقي المتكامل.

الاسراع في تحديث مسودة قانون النفط و الغاز و اقرارها للاسهام في سد النقص التشريعي، و معالجة المشاكل الناتجة عن ألإغفال  .2

 .2005التشريعي الممتد منذ اقرار الدستور العراقي عام 

، و اعادة 2018لسنة  4ة المواد التي حكمت المحكمة الاتحادية العليا الموقرة بعدم دستوريتها في قانون شركة النفط الوطنية رقم معالج .3

 صياغتها و تقديمها الى البرلمان، تمهيداً لتعديل القانون.

الجانب العراقي، للتاكد مما يمكن تعديله في  التفاوض مع الشركات الاجنبية التي وقعت عقودا لاستغلال الحقول النفطية منذ سنوات مع .4

 العقود وفق القانون في حال صدوره، و اي البنود العقدية التي يتفق مع الشركات على تحصينها من اثر التعديل التشريعي او سن التشريعات

 التسبب بخسائر للدولة في حال انسحاب الشركات. ، لمنع1998الجديدة، ليتم ادراج ذلك في العقود كما هو الحال في قانون النفط البريطاني لعام 

العمل على مراجعة القوانين الاخرى ذات الصلة التي تؤثر على اعمال ادارة عقود النفط و الغاز، و طرحها للتعديل في مجلس النواب  .5

 العراقي في حزمة تعديل واحدة.
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